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الدرس السابع والثلاثون

كلام السيد (رحمه اله) ف العروة:

بعد أن تبين ف الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حت مع التمن من الاجتهاد والتقليد، نعود إل كلام السيد ف «العروة» حيث
قال ف المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لن يجب أن يون عارفاً بيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»، حيث أورد السيد
(قدس سره) قيداً إضافياً عل جواز الاحتياط يتضمن أمرين: «أحدهما» أن يون المحتاط عارفاً بيفية الاحتياط، «والثان» أن

يون ذلك من خلال معرفته بالاجتهاد والتقليد، والنتيجة أنّ هذا المحتاط يجب أن يون ف احتياطه إما مجتهداً أو مقلداً.

ومن مجموع كلمات الفقهاء لا نجد ترديداً بالنسبة للأمر الأول، مثلا من كان لديه ماء متنجس فقط وأراد الصلاة، فبعض ذهب إل
 التيمم، وآخر ذهب إل
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الوضوء بذلك الماء، وثالث أراد الاحتياط بالجمع بينهما، فهنا الجمع قد يستلزم بطلان الصلاة فيما لو قلنا بأنّ الصلاة بالبدن

المتنجس باطلة، وعليه فالملّف لابدّ أن يون عارفاً بموارد الاحتياط بدون خلاف.

أما بالنسبة للأمر الثان ف كلام السيد وهو أن يون المحتاط عارفاً بموارد الاجتهاد والتقليد، فهو محل تأمل وبحث رغم أنّ
العلماء الذين شرحوا العروة ذكروا كلا الأمرين من دون التفيك بينهما، فالسيد الحيم (قدس سره) يقول ف «المستمسك»: «هذا

شرط للاكتفاء بالاحتياط ف نظر العقل، بل لأنّ عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط» فنرى هنا أنّه جمع الأمرين ف هذه
المسألة من دون تفيك بينهما وأرسله إرسال المسلمات والحال أنّ السؤال الأساس هو أنّه لماذا لابدّ أن يون المحتاط عارفاً

بموارد الاحتياط عن طريق الاجتهاد أو التقليد؟ أي أنّه ف كيفية الاحتياط يجب أن يون إما مجتهداً أو مقلداً، ولماذا لا يجوز له أن
يحتاط بما يحرز معه فراغ الذمة دون الاجتهاد والتقليد ف هذه المسألة.

السيد عبدالهادي الشيرازي (قدس سره) أضاف ف حاشيته عل العروة هذا القيد: «إن كانت اليفية من المسائل النظرية» فتارة
لا تون المسألة تحتاج إل بحث ونظر كأن يون لديه ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما عل الإجمال، فهنا طريق الاحتياط معلوم وهو

أن يصل صلاتين بل واحد منهما، ولن تارة أخرى تحتاج المسألة إل بحث ونظر، من قبيل الاحتياط ف صلاة الظهر والعصر
عند الجهل بالقبلة، فهل يصليهما معاً إل أربع جهات أو يصل الظهر إل الجهات الأربع ثم يشرع بالعصر، فبأي الاحتياطين

يعمل؟ أو بالنسبة إل صلاة الظهر من يوم الجمعة هل يصليها جهراً أو اخفاتاً، فذهب بعض إل ترار الظهر، وذهب آخر إل جواز
الإتيان بالفاتحة والسورة جهراً واخفاتاً ف صلاة واحدة.

وهناك مسألة أخرى تعرض لها صاحب العروة ف المسألة الخامسة، وه أنّ الملّف ف جواز الاحتياط يجب أن يون إما
مجتهداً أو مقلداً، وقد تقدم اللام ف أدلة المانعين من الاحتياط، ولن لو قال شخص بأنّن لست مجتهداً 
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ولا مقلداً واُريد أن احتاط، فالسيد يقول بأنّ عليك ف هذه المسألة أن تون إما مجتهداً أو مقلداً، وذكر لذلك دليلا: وهو «لأنّ
المسألة خلافية»، أي هناك خلاف ف جواز أو عدم جواز الاحتياط بين الفقهاء، إلا أنّ الشيخ كاشف الغطاء قال ف ذيل هذه

المسألة:

«لن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه لأنّه أحرز الواقع».

النتيجة:

فقد تحصل لدينا من هذا البحث ثلاث مطالب:

1 ـ أن يون المحتاط عارفاً بيفية الاحتياط، وقلنا أنّه لا ترديد ولا خلاف ف هذه المسألة بين الفقهاء.

2 ـ إنّ صاحب العروة يرى أنّه لابدّ أن يون عارفاً من خلال الاجتهاد والتقليد وقلنا إنّ الاحتياط أمر عقل، وف مقام الإمتثال
يقول العقل إنّ عل الملّف أن يحتاط ف كيفية الاحتياط ولا يلزم أن يون مجتهداً أو مقلداً ف كيفية الاحتياط و لا وجه لما ذكره

السيد، وما ذكره السيد الحيم (قدس سره) ف تعليقه عل كلام السيد المتقدم ف العروة من أن يون عارفاً بيفية الاحتياط
بالاحتياط الواقع لّف عقلا أن يأتن للمنظر العقل» مخدوش، لأنّنا نقول يم بالاجتهاد أو بالتقليد شرط للاكتفاء بالاحتياط ف»

دون أن يجتهد أو يقلد ف هذه المسألة، فلا وجه لما ذكره من شرطية الاجتهاد أو التقليد للاكتفاء بالاحتياط.

3 ـ ما ذكره السيد ف المسألة الخامسة من «العروة» من لزوم الاجتهاد أو التقليد ف جواز الاحتياط، قال: «ف مسألة جواز
الاحتياط يلزم أن يون مجتهداً أو مقلداً لأنّ المسألة خلافية» وقد رأينا أنّ الشيخ كاشف الغطاء لا يرى هذا اللزوم، لأنّ الملّف قد

أحرز الواقع بهذا الاحتياط، وهو المطلوب.
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